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  العمال والدستور
ام   -إن الشعب المصرى الذى استطاع أن یفوز بدستور دیمقراطى منذ تسعین عاماً فى أعقاب ثورتھ العظیمة ع

ان والأسس          -١٩١٩ وى البنی ى دستور ق ع إل وم أن یتطل ھ الی ق ل ق بشعب ع     ..یح اعى خلی د اجتم ى عق ق إل ری
ارة   .. یستقر على أرضھ منذ سبعة آلاف عام دھا ویستنبتھا الحض د    .. عرف كیف یحرثھا ویمھ الم وم توسط الع

  .أیادیھ إلى أممھ وأعراقھ یبادلھا الثقافة والعلم، والقیم الإنسانیة
لا  -بغض النظر عن المطاعن التى تنال من مشروعیتھ -المفترض تعدیلھ الیوم -٢٠١٢إن المآخذ على دستور 

ة           ى ترھل بنی ا إل وطنى، وإنم ق ال داعى التواف تنصرف فقط إلى بعض المواد التى كانت محلاً للخلاف وسبباً لت
  .الدستور وصیاغاتھ لتى تفتقد إلى الإحكام والدقة والكفاءة اللازمین

ى ا   .. إننا لا نكتب دستورنا فى الفراغ ولا نستحضره من عدم د عل اعى الجدی ذى   إننا نصیغ عقدنا الاجتم لنحو ال
ھ  ا .. یمكن لھ أن یجنبنا ویلات الماضى وعثرات ب دستورنا    -أى أنن ا نحن     -حین نكت ى أن نستدعى خبراتن -ینبغ

  .. لكى نؤسس علیھا بناءنا.. بالذات -الشعب المصرى
ة،          التھا المنشودة ھى ضمانات الدیمقراطی ت ض ق كان م المطل إن الشعوب التى عانت من الدیكتاتوریات والحك

اً          فیما عن اء قواعد توحدھا وتعایشھا مع ة بإرس ات وأعراق مختلف ى تجمع قومی ا نجد شعب    .. یت الأمم الت كم
 .جنوب إفریقیا مثلاً عند وضع دستوره یصرف الكثیر من اھتمامھ إلى المساواة ومناھضة التمییز

ایر     ن ین رین م امس والعش ى الخ ھا ف ھ ویلخص یغ مطالب عبنا أن یص تطاع ش د اس ت..  ٢٠١١لق ة،  فكان الحری
ل     .. وعلى ذلك.. والكرامة الإنسانیة، والعدالة الاجتماعیة ى أن یضمن لك فإن العقد الاجتماعى لھذا الشعب ینبغ

 .فرد من أفراده ھذه الأولویات اللازمة للحیاة الكریمة
ا ھى ا      .. المطالبإن ھذه  ات ، وإنم ت مجرد كلم ة لیس اوین  الحریة، والكرامة الإنسانیة، والعدالة الاجتماعی لعن

ریة   رى ومص ل مص ا لك ى كفالتھ ى ینبغ وق الت رى للحق رى .. الكب ان المص ة الإنس ة كرام بیل  -إن كفال ى س عل
ى الدستور   -المثال اذب         -لا تتحقق بمجرد النص على صونھا ف زعم الك ل وال ة والتھلی ض النظر عن الطنطن بغ

لا تتحقق لإنسان .. لا یستطیع إطعام أطفالھإن الكرامة لا تتحقق لإنسان لا یجد قوت یومھ، أو  -بالسبق إلى ذلك
  .یشعر بالظلم ولا یملك أدوات رده أو مواجھتھ.. لا تتحقق لإنسان یكتم رأیھ قسراً .. بلا مأوى، أو بلا عمل

الم       ى مجتمع ظ یش ف ھ، من الع احقة    .. نحن شعب عانى الأمرین من استلاب حریتھ وكرامت ة الس یھمش الغالبی
ى    .. ر الثروة والنفوذ دوائر ضیقة لم تكف عن تجریف الوطنفیما تحتك.. من أبنائھ ھ حت ھ وعقول أرضھ وخیرات

یاع  یك الض ات وش ى     .. ب ارات الأول ى الاعتب ا عل ر لن ى أن تؤش وال ینبغ ة الط نوات الألیم ذه الس رات ھ إن خب
  :وذلك على النحو التالى.. بالاھتمام لدى صیاغة دستورنا

ر تفصیلاً   إننا ننحاز إلى مدرسة الدساتیر الط  ة الأكث اتیر      .. ویل أن الدس ى ش دون المدرسة الكلاسیكیة ف
ین          ة ب بط العلاق وق وتض من الحق ة الصیاغة تض ة ومحكم ة جامع ع نصوص قلیل ى وض ذھب إل ى ت الت

  .السلطات دون تفصیل وإسھاب
ط    -إن المجتمعات حدیثة العھد بالدیمقراطیة ا ق م تعرفھ د اجتم      –أو التى ربما ل ى عق اج إل ا تحت اعى إنم

ة، وضمان عدم      ات الاجتماعی أكثر تفصیلاً على الأخص فى شأن كفالة حقوق الأفراد والجماعات والفئ
  .أو الافتئات علیھا.. العصف بھا

ھ          وط ب وانین، أو الھب ا الق ى بھ إن ذلك لا یعنى بحال إرھاق النص الدستورى بتفاصیل یفترض أن تعن
لطات   .. متھ المفترضةإلى عبارات إنشائیة جوفاء تنال من تماسكھ وقی ین الس وإنما فقط ضبط العلاقة ب

ل،   -وأطراف المجتمع المختلفة وكفالة الحقوق بالقدر الكافى من الأسس والقواعد التى لا تحتمل التأوی
  .أو النكوص علیھا

إن الخبرات المریرة الماضیة ینبغى أن تجعلنا أكثر تحوطاً وحذراً فى شأن القوانین التى تنظم ممارسة   
توریة ا وق الدس اً – ١٩٧١إن دستور .. لحق م جمیع ا نعل د      -كم ھ عھ ر أن وق غی ن الحق ر م ل الكثی د كف ق

  .فإذا بھا تتعطل ممارستھا، ویستحیل التمتع بھا.. بتنظیمھا إلى القانون 
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ات    "كان .. وعلى سبیل المثال وین الجمعی ق تك ادة   " للمواطنین ح ى الم ین   " ٥٥ف ى النحو المب ".. عل
انون   إنشاء الن"وكان  ھ الق ق یكفل ادة   ".. قابات والاتحادات على أساس دیمقراطى ح ى الم ر  .. ٥٦ف غی

أن القوانین عطلت الحقوق بدلاً من كفالتھا ، ونظمت ممارستھا على النحو الذى یتعارض مع طبیعتھا، 
  .ویعصف بجوھرھا

أن     ورغم أن المحكمة الدستوریة العلیا قد اتخذت فى جمیع القضایا الدستوریة التى أق ذا الش ى ھ ت ف یم
ھ  و أن اً ھ اً ثابت ھ لا  "موقف ـود علی إن القیــ وق، ف ن الحق اً م تور حق ل الدس ن  إذا كف ال م ـوز أن تن یجــ

  ".محتواه إلا بالقدر وفى الحدود التى ینص علیھا الدستور
ون      "وأوضحت فى أحكامھا أن ما یعنیھ المشرع الدستورى ھو أن     د أن یك ابى لا ب یم النق وین التنظ تك

م           ت داً عن سیطرتھا، ومن ث ا لیظل بعی ل یستقل عنھ ة، ب صرفاً إرادیاً حراً، لا تتداخل فیھ السلطة العام
ى         ة دستوریة ف دول قیم ض ال ا بع ابى، تمنحھ تتمخض الحریة النقابیة عن قاعدة أولیة فى التنظیم النق

ا، و        ئن إلیھ ى یطم ة الت ة النقابی ى المنظم ل ف اء واحدة من     ذاتھا، لتكفل بمقتضاھا حق كل عام ى انتق ف
ى       -عند تعددھا-بینھا أو أكثر ذلك ف ا، وك ج أبوابھ لا  یل اً ف لیكون عضواً فیھا، وفى أن ینعزل عنھا جمیع

ا    ویتھ بھ اً عض ا منھی اء فیھ ن البق دل ع م  ".[أن یع ن رق نة -٦الطع ا  ١٥لس توریة علی ، وأن ]-ق دس
أن یكون لأعضاء -من بین ما یقضى بھ-توكید مبدأ الحریة النقابیة بمفھومھا الدیمقراطى الذى یقضى"

وب عنھم          م وتن ر عن إرادتھ ى تعب ة الت اداتھم النقابی النقابة حق فى أن یختاروا بأنفسھم وفى حریة قی
ھ         ره أو تعطیل ق بحظ ذا الح دار ھ واز إھ دم ج تتبع ع ذى یس ر ال م  " [الأم ن رق نة  -٤٧الطع ق  ٣لس

  ].دستوریة علیا
اع إلا     -ستقر علیھ قضاء ھذه المحكمة وعلى ما ا -ومن ثم فقد صار لازما " ة الاجتم د حری امتناع تقیی

ا،          دعو إلیھ ى ت یم الت ة، وترتضیھا الق نظم الدیموقراطی ا ال وفق القانون، وفى الحدود التى تتسامح فیھ
ا، إلا إذا     -بالتالى  -ولا یجوز  أن تفرض السلطة التشریعیة على حریة الاجتماع قیودا من أجل تنظیمھ
ا وضرورتھا،              حملتھا عل ذلك سند من ثقلھ ا ك ان لھ ا، وك ا لتقریرھ ى وجھتھ الح الت ا خطورة المص یھ

ود    -وكان تدخلھا  ذه القی داھا      -من خلال ھ الح وم ذه المص در حدة ھ ة     " [ بق م المحكم ات حك من حیثی
ات       ١٩٩٩لسنة  ١٥٣الدستوریة الصادر فى القضیة ر قم  ات والمؤسس انون الجمعی دم دستوریة ق بع

  ]١٩٩٩لسنة  ١٥٣رقم  الأھلیة
ة الدستوریة          ام المحكم دعاوى أم ع ال وانین، وإجراءات رف ى دستوریة الق  -غیر أن الرقابة اللاحقة عل

اء  .. -التى غلت یدھا عن الفصل فى غیر النص القانونى المطعون بعدم دستوریتھ كان من شأنھما الإبق
  .ى من ممارستھاعلى القوانین التى عطلت ممارسة الحقوق، وحرمت الشعب المصر

ھ النصوص          -وما برحنا -كنا داخلت فی ر منضبط، ت ان تشریعى مترھل غی ام بنی ا     -أم ى اشتھر عنھ الت
ت ھى    .. و أحاطت بالكثیر منھا شبھات عدم الدستوریة  -تفصیلھا وفقاً للحاجة ومقتضى الحال ى بات حت

  .ذاتھا عبئاً على سیادة القانون ومدعاة لمخالفتھ وعدم احترامھ
ا لا یجو ھ    .. ز أن تفرض السلطة التشریعیة على الحقوق والحریات قیودا من أجل تنظیمھ ا أوردت ذا م ھ

ین أن      ا یتع ذا م ى، وھ ى لا تنس ة الت ا الرائع ن أحكامھ د م ات العدی ى حیثی ا ف توریة العلی ة الدس المحكم
  .ول بتنظیمھایتضمنھ الدستور ذاتھ حمایة للحقوق، وتجنباً للافتئات علیھا وتعطیلھا على سند من الق

وانین؟    اییر    .. ما ھى الحدود التى لا ینبغى أن تتجاوزھا السلطة التشریعیة فیما تسنھ من ق ا ھى المع م
-على سبیل الحصر –ما ھى .. التى یلتزم بھا المشرع فیما یفرضھ من قواعد لتنظیم ممارسة الحقوق؟

ى      داً عل لطة التشریعیة أن تفرض قی ق  مم الأحوال التى یجوز فیھا للس ى أن    .. ارسة الح ا لا ینبغ ك م ذل
  .یترك للاجتھاد ما دمنا فى مواجھة تراث من تقیید وتعطیل بل ومصادرة الحقوق والحریات

ة      ٢٠١١إن المصریین الذین انفجر بركان غضبھم فى ینایر   ة ھوی دیھم أزم ن ل م تك انوا    .. ل م ك ل أنھ ب
وحاً     كال وض أكثر الأش ة ب ویتھم الوطنی ن ھ رون ع ث الع.. یعب دى،    حی ى الأی وع ف رى المرف م المص ل

ال    ى وجوه الأطف ع المجلجل      .. المتعالى فوق الأبنیة والمرسوم عل ائى الرائ اف التلق ث الھت ع  "وحی ارف
  ".. انت مصرى.. راسك فوق

ة  حقھم فى .. المصریون ثاروا دفاعاً عن حقھم فى الحیاة التى یستحقونھا على أرضھم الكرامة والحری
ة  ادل       ..والعدالة الاجتماعی ة، والأجر الع ل اللائق ى فرصة العم راده      .. ف ى مجتمع دیمقراطى یتسع لأف ف
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ومى     ھ الق ھ، ودخل ى ثروات ة     .. جمیعاً، ویتیح لكل منھم نصیبھ ف نفس بحری راده الت .. مجتمع یستطیع أف
الحھا              دفاع عن مص ة ال ھ المختلف ھ وطبقات ن لفئات ة، یمك ر عن أنفسھم بحری التحدث والتفاعل والتعبی

دراتھم  .. وض بشأنھاوالتفا مجتمع لا یقمع أفراده، ولا یكبح طموحھم، ونزوعھم الإنسانى إلى تطویر ق
  .وتحسین شروط حیاتھم

د    ون الدستور الجدی ورة   -ھذا المجتمع ھو ما كان یفترض أن یك د الث م    .. دستوره  -بع ورة ت ر أن الث غی
موه    ذى أس تور ال ا، والدس ورة "اختطافھ تور الث ى ل  " دس عھ إل ند وض رعیھا   أس ى ش ون ف ة مطع جن

  !!.استغرق أعمالھا صراع مفتعل بشأن الھویة
لماذا ذھبنا إلى وضع دستور   "تساءل الكثیرون منا حلم الثورة كابوساً ، و" الإخوان المسلمین"أحال 
ر أن  .. يءبالس ١٩٧١لم یكن دستور ".. جدید ة   غی ت  المفارق ا  كان ا قبعن زل   -أنن م ن داخل دستور    -ول

  ].نظام الحكم[تبویب وعناوین الفصول اللھم بعض الاختلاف فى الباب الخامس منھ نفس ال..  ١٩٧١
انى   ١٩٧١لقد میز دستور  بین الحقوق المدنیة والسیاسیة التى اختص بھا الفصل الثالث من الباب الث

ى وردت     "الحقوق والحریات والواجبات العامة" تحت عنوان  ة الت ادیة والاجتماعی وق الاقتص ، والحق
وان      فى  ت عن اب تح ذا الب ة   "الفصل الأول من ھ ة والأخلاقی ات الاجتماعی رد الفصل    ".. المقوم ا أُف فیم

  :حیث یجدر بالذكر ھنا ما یلى من الملاحظات".. المقومات الاقتصادیة"الثانى لما سمى 
ت  ١٩٦٥كان الدستور الدائم الأول بعد دستور  ١٩٧١إن دستور   اءة     .. المؤق د خرج من عب وق

دیم         نظام ذى ص ا بتق اعى والتزامھ ادى والاجتم ة الاقتص اع دور الدول بغة اشتراكیة یفترض اتس
اً   -جمیعھا أو معظمھا -الخدمات الأساسیة حیث الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ھنا لیست حقوق

  .للأفراد بقدر ما ھى مقومات للمجتمع
ة   -فإذا كنا قد ابتعدنا عن ھذا النظام، وابتعدنا بالدستور  ى أی ال عل ادى      -ح ام اقتص د نظ عن تحدی

ة            .. بعینھ ادیة والاجتماعی وق الاقتص وقى أى ضمان الحق نھج الحق ى ال ودة إل اً الع ات لازم د ب فق
  .بغض النظر عن النظام الاقتصادى للدولة) المواطنین جمیعاً(للأفراد 

تور      ى دس انى ف اب الث ن الب انى م ل الث ى الفص اء عل ادیة( ١٩٧١إن الإبق ات الاقتص ، ) المقوم
رات      ) كل مادة على حدة(والذھاب إلى تعدیل ما یتضمنھ من مواد  ع المتغی واءم م ة للت ى محاول ف

ائیة الاقتصادیة قد أحال بعضٍ من مواد ھذا الباب إلى نصوص   ى      إنش رد ف ا ی ررات  "تشبھ م مق
  .التى یتعذب أنباؤنا بدراستھا" التربیة الوطنیة

د   د  "فما دام القطاع العام لم یع ود التق ى        یق ل المسئولیة الرئیسیة ف الات ویتحم ع المج ى جمی م ف
ین   ]١٩٧١من دستور  ٣٠المادة " [التنمیة د یع ة    "، وما دام القانون لم یع الحد الأقصى للملكی

وى    الف ق الزراعیة بما یضمن حمایة الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما یؤكد سلطة تح
ى      ].. ١٩٧١دستور من  ٣٧المادة " [الشعب على مستوى القریة نص عل ى ال ا جدوى أو معن م

ات   "أن  ا مقوم وطنى،    أساسیة الزراعة والصناعة والسیاحة والأنشطة المرتبطة بھ اد ال للاقتص
ة         ى خطة التنمی انون إسھامھا ف نظم الق ا، وی ا وتطویرھ ادة  " [تلتزم الدولة بحمایتھ من   ٢٥الم

  ].٢٠١٢مشروع تعدیل دستور 
المعدلة عن المادة التى  ٢٠١٢من مشروع تعدیل دستور  ٢٣لمادة فى ھذا الشرك وقعت أیضاً ا
  ..  ١٩٧١تحمل نفس الرقم فى دستور 

ادة    "نصت ھذه المادة على أن   ٧١فى دستور  ل زی ة تكف ینظم الاقتصاد الوطنى وفقاً لخطة تنمی
ادة فرص         ة وزی ى البطال اء عل ع مستوى المعیشة، والقض  الدخل القومى، وعدالة التوزیع، ورف

وارق          ب الف ل تقری ى یكف ى للأجور، ووضع حد أعل العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدن
ذاك    ".. بین الدخول ا آن ث كن ر من          نأخذ حی ة وتباشر الكثی دیره الدول ذى ت اد المخطط ال بالاقتص

ال     .. أنشطتھ ة الح ك وضعنا الآن بطبیع د ذل دیل دستور        .. لم یع ى مشروع تع ادة ف ت الم ذلك بات ل
ى أن   ٢٠١٢ نص عل جیع     "ت ادى، وتش اط الاقتص ة النش ى تنمی وطنى عل اد ال وم الاقتص یق

ة،     ة الاجتماعی ق العدال الاستثمار وفقاً لخطة تنمیة شاملة تعمل على زیادة الدخل القومى، وتحقی
ل،         ادة فرص العم ة، وزی ر والبطال ى الفق اء عل وعدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقض

ى    والإنتاج، والمحا فظة على حقوق العمال،وكفالة الأنواع المختلفة للملكیة، وإسھامھا الفاعل ف
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ى               دخول من خلال وضع حد أدن ین ال وارق ب ب الف دافھا، وتقری ق أھ ة، وتحقی تنفیذ خطة التنمی
ركات        زة الدولة،وش ى أجھ ى ف داً أقص واطنین، وح ة للم اة كریم ل حی ات یكف ور، والمعاش للأج

  ".ال العام لا یستثنى منھ إلا بناءً على قانونالقطاع العام وقطاع الأعم
ووضعت .. قواعد أو معاییر حسبانھامرةً أخرى غلبت على النص العبارات المرسلة التى یصعب 
  ..جمیع الاعتبارات جنباً إلى جنب دون تحدید أوزانھا النسبیة

ى   التى ..  ٢٠١٢یجدر بالذكر أن ھذه المادة كانت محلاً لخلاف كبیر فى دستور  ت عل ط  "نص رب
ى دستور       ".. الأجر بالإنتاج ا ف نص علیھ ادة ت ت الم اد     ١٩٧١والتى كان ات الاقتص ضمن سیاس

ادة     .. فیما لم یعد لھا محل الآن .. الإنتاجیةالمخطط، والملكیة العامة للوحدات  دیل الم م تع ث ت حی
  .تعدیلاً طیباً بحذف ھذه العبارة

ى   رغم أننا ننزل على وجھة النظر القائلة بعد  اً عل م النص على نظام اقتصادى بعینھ فى الدستور حرص
اراً       .. التوافق العام ، وتجنباً لخلاف یصعب حسمھ الآن ة معی ة الاجتماعی ار العدال ى اعتب فإننا نشدد عل

  .حاكماً ومبدأ أساسیاً من مبادئنا الدستوریة
ادئ الأساس    ى دیباجة مشروع     ولعلھ أمرٌ لافت للنظر أن تغیب العدالة الاجتماعیة عن المب واردة ف یة ال

در              ة الأج ة والوطنی ادئ الدیمقراطی م المب ى تضمنت أھ راء، والت ة الخب دم من لجن دیل الدستور المق تع
ت  .. بالتمسك، والتى نقر بقیمتھا الرفیعة وأھمیتھا البالغة غیر أنھا تنقصھا العدالة الاجتماعیة التى كان

  .، والحافز الأھم لثورتھ وتحركاتھولم تزل مطلباً من أھم مطالب الشعب المصرى
ى   إننا إذ نضم صوتنا إلى الأصوات المطالبة بإعادة صیاغة دیباجة الدستور لتتضمن النص صراحة عل

ورتى  ایر،   ٢٥ث س           ٣٠ین ى تعك راتھما الت ا ومؤش ل دلالاتھم ات بك ن مرجعی ھ م ا تمثلان و وم یونی
ورتین    إنما نكرر .. وعمقا لھذا الشعب أصالةالتوجھات الأكثر  اُ للث ت مرادف ة كان .. أن العدالة الاجتماعی

  .دافعاً ومطلباً وشعاراً
ھ   ادیاً بعین اً اقتص رورة نظام ى بالض ة لا یعن ة الاجتماعی زام بالعدال ول أن الالت ل الق ن ناف ھ م إن .. ولعل

ة تض     ] البنك الدولى على سبیل المثال[المؤسسات المالیة الدولیة ذاتھا  ى أھمی د الآن عل ت تؤك مین بات
ال    .. برامجھا البعد الاجتماعى د بوسعھا احتم حیث تبین بما لا یدع مجالاً للشك أن شعوب الأرض لم یع

  .-ذات الطابع المتوحش–" النیو لیبرالیة"السیاسات 
ة    والأھم من ذلك أننا ھنا فى مصر لا یمكننا أن نحصل على الدیمقراطیة والأمن والاستقرار دون العدال

اخ           إن ھ.. الاجتماعیة ى من ھ عل ل تداعیات اب الأمن والاستقرار بك ى أقصى حد غی ؤلاء الذین یقلقھم إل
ین    .. الاستثمار ر راغب انوا غی یتوجب علیھم أن یدركوا أن الجیاع لیس لدیھم ما یخسرونھ، وأنھم إذا ك

یھم أن فإن عل -بقبول الدیكتاتوریة والدولة البولیسیة -فى أن یدفعوا ثمن الأمن والاستقرار من حریتھم
  !!.ببعض التضحیات الاقتصادیة -على الأقل -یدفعوا ثمنھ

ذى          ع ال ھ المصریون ھو بالضرورة المجتم ذى یطمح إلی إن مجتمع الأمن والاستقرار والدیمقراطیة ال
اً  عملاً  الإنسان  فیھ یجد ل  عملاً .. لائق ادل،  أجر  مقاب ى  ع ات  ظل  ف ة،  عمل  علاق  صحیة  وشروط  عادل

ة ظ.. آمن ھ، یحف عرهو كرامت ان، یش ق بالأم ھ ویطل ھ إمكانیات ع.. وطاقات ل مجتم راده یظل ة، أف  بالحمای
 ..  الآمنة النظیفة والبیئة المناسب، والمسكن والعلاج، الغذاء، فى الحق لھم ویكفل

اً   .. مجتمع یكفل تكافؤ الفرص بین المصریین جمیعاً فى التعلیم والتوظف والترقى حق المصریین جمیع
وارد  ة فى ثرواتھم وم ا، والاستفادة            -ھم الطبیعی ة علیھ ق من ممارسة الرقاب ذا الح ا یتضمنھ ھ ل م بك

اعى  .. منھا والتمتع بھا ومى        .. فى تحقیق بعض التوازن الاجتم اتج الق ع الن ى توزی ة ف ض من عدال بع
ة      .. وتحمل الأعباء والمسئولیة الاجتماعیة وفیر الفرص اللازم اً وت فى حمایة الفئات الأضعف اجتماعی

  .كینھالتم
ة        اوز مفھوم الدیمقراطی ى تج ة "لقد شرعت البشریة ف ث یقتصر   ".. التمثیلی م الشعب لنفسھ    "حی حك

م      "  بنفسھ ھ من خلالھ ان وممارسة رقابت ى البرلم ارس أو    .. على انتخاب ممثلیھ ف ت الشعوب تم وبات
  ".. التشاركیة"تتطلع على الأقل إلى الدیمقراطیة 
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راء ا  لطات، وإج ین الس ل ب فافة إن الفص ة والش ات النزیھ الغرض   -لانتخاب ى ب ا لا تف ى أھمیتھ عل
الحھا         ن مص ر ع ا وتعب ارس نفوذھ عب أن تم رائح الش ات وش ات وطبق من لفئ دیمقراطى ، ولا تض ال

  .وتشارك فى صنع القرار
ة   بحت الدیمقراطی ذا أص الح    .. ھك ین الآراء والمص ل ب وار والتفاع یم، الح ر والتنظ ى التعبی ق ف الح

ى         المختلفة،الج ولاً إل ة وص ات الاجتماعی ات والفئ ین الطبق ة ب ة الاجتماعی اعى والمفاوض دل الاجتم
  .التوازن فیما بینھا

ارھا     ة واختص زاء الدیمقراطی لقد كانت مأساتنا مع حكم الإخوان المسلمین ھو منطقھم المغلوط فى اجت
ت دعوى   ووفقاً لھم كان على الشعب أن ینتخب فقط ثم یقبع س .. فى إجراء الانتخابات اء  "اكناً تح إعط

ین  دین،           ".. الفرصة للمنتخب ى یفسدھا استخدام ال ة الت ة الانتخابی ة العملی ض النظر عن دیمقراطی وبغ
وبغض النظر عن الخبرات الفاشیة المعروفة التى تبدأ بصنادیق الانتخاب ".. كراتین الزیت والسكر"و

ى       یونیو كانت بكل ٣٠فإن ثورة .. وتنتھى إلى محاكم التفتیش ة ف ار الدیمقراطی اً لاختص اییر رفض المع
  .واصراراً من الشعب المصرى على ممارسة نفوذه على الأرض".. ممثلى الشعب"انتخاب 

ة   -عن حق -وإذا كان البعض قد ذھب إلى إبداع الشعب المصرى فیما ذھب إلیھ من ممارسة سحب الثق
ھ  ذى یتضمن ب       -ممن سبق انتخاب اخبین ال ق الن ى ح ة     استناداً إل ى سحب الثق ق ف ى   -الضرورة الح وإل

ق      ذا الح ى ھ نص الدستورى عل ل         .. البحث فى إمكانیة ال ا ھو أن یكف م من وجھة نظرن ر الأھ إن الأم ف
  .النص الدستورى الحق فى التنظیم وممارسة النفوذ والضغط وسبل المشاركة فى صنع القرار

ون أن شئنا  إذا  دنا یك اعى  عق د الاجتم ب.. للمستقبل  مشروعاً الجدی اؤه توج ى  بن الحة عل ة مص  وطنی
ا  یمكن  لا والتى المصرى الشعب وشرائح فئات بین الأھم المصالحة..حقیقیة واجتماعیة ر  إجراؤھ  بغی

  الاجتماعى والتفاوض الحوار
ھ  ھ وفئات ین طبقات اً ب دلاً اجتماعی ھد ج ع لا یش ة مجتم یس ثم ھ  .. ل ارض فی ع لا تتع د مجتم ھ لا یوج لأن

ض  وءحد التطاحن والصراع، وقد یشھد ھدد یحتدم الجدل إلى ق.. المصالح وتتناقض اً نسبیاً ویخفت بع
ا   .. لھذا.. غیر أنھ لا یتوقف.. الوقت اعى وإغلاقھ فإن خنق القنوات التى یمارس فیھا ھذا الجدل الاجتم

  .لا یعنى الإجھاز علیھ، وإنما فقط إجباره على اتخاذ مسارات أخرى ربما كانت فى غایة الخطورة
ار    فى سنوات الركود عانینا من الخطاب الشمولى الطابع الذى ینكر الجدل الاجتماعى على سند من إنك

اعى  .... تناقض المصالح وتباینھا فلم یؤدِ إنكار التناقضات لغیر تفاقمھا، ولم یفلح إدعاء السلام الاجتم
یض     رف البغ د، والتط خط المتزای اح الس بح جم ى ك دل الاجت .. ف وات الج ت قن ة  أُغلق اعى والمفاوض م

ر وضیق        ھ الفق ال من ا ن الاجتماعیة فاحتقن المجتمع إلى حد المرض، ونال منھ التخلف والتطرف مثلم
یش دلات      .. الع د مع ر،  وتزای ض للآخ ائفى ورف احن ط ى تش ثلاً ف ھ متم ر ب ل انفج راع ب أمن الص م ی ل

  !!ت الثورةنثم كا.. الجریمة والعنف
اً      والمفاوضة ا.. إن الحوار الاجتماعى ا مجتمع ى یمكن أن ینمو علیھ لمجتمعیة ھما الأرض الوحیدة الت

اً اً حی ف   ..دیمقراطی ات العن ن نزع ا، وم د عقباھ ى لا تحم ل الت ن القلاق د م اذ الوحی و الإنق ا ھ وتفعیلھم
ة      -دون كابح-والتطرف التى تُطلقھا ى غیب ا ف ار إلیھ نقطة اللا توازن التى كان مجتمعنا المصرى قد ص

ة     الآلیات اللا ة المختلف ات والشرائح الاجتماعی یم   ..زمة للحوار والجدل الاجتماعى بین الفئ ات التنظ آلی
الحھا            ن مص ر ع ة التعبی ات الاجتماعی ة الجماع ا كاف ن خلالھ تطیع م ى تس ة الت غط والمفاوض والض

  .للمشاركة فى صنع السیاسات أو على الأقل التأثیر فیھا وتعدیلھاوممارسة نفوذھا بصورة منظمة 
ى المستویات             إ ة عل ات الحوار والمفاوضة المجتمعی ل آلی ة بتفعی زام الدول ى الت نص عل ة ال ننا إذ نرى أھمی

ة  ادة            .. المختلف ھ من حذف الم ب إلی ا ذھ راء فیم ة الخب دم من لجن دیل الدستور المق نختلف مع مشروع تع
ى تشكیل المجلس الاقتصادى والاجتماعى        ٢٠١٢فى دستور    ٢٠٧ ث  .. التى نصت عل ذا   حی ا فى ھ یھمن

  :یلى الصدد توضیح ما
وار         یم الح ة لتنظ و آلی اعیین ھ ركاء الاجتم م  الش ذى یض اعى ال ادى والاجتم س الاقتص أن المجل

ة   ادیة والاجتماعی ریعات الاقتص ات والتش أن السیاس ى بش اوض المجتمع ذا .. والتف اوز ھ ویتج
ى ت       ال ف ال الأعم ال ورج ین العم ة ب ة الجماعی ات المفاوض س آلی ة   المجل ع كاف ذى یجم كیلھ ال ش

دنى   ع الم راف المجتم اعیین وأط ركاء الاجتم ى  [الش ة، وممثل دنى المعنی ع الم ات المجتم منظم
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ات  ة السیاسات         ..]الفلاحین، والحرفیین، والتعاونی اول كاف ذلك فى اختصاصاتھ التى تتسع لتن ، وك
  .تفاقیات التجاریة الدولیةوالتشریعات الاقتصادیة والاجتماعیة بما فى ذلك الموازنة العامة ، والا

داً    قد ذھبت إلى اعتبار النص الدستورى على ھذا" العشرة"ربما تكون لجنة الخبراء   المجلس تزی
د مجدداً الحاجة إلى نص دستورى        .. إلى القانون الأمرحیث یمكن إحالة .. لا مبرر لھ غیر أننا نؤك

ل   ل قواعد ملزمة لا  أكثر تفصیلاً یؤسس ویكفل حقوق الأفراد والجماعات من خلا  ل التأوی ا  ..تقب كم
ات    لطات، وجماع ین الس یطاً ب ارس درراً وس ة تم ة قومی اعى ھیئ ادى والاجتم أن المجلس الاقتص

 ذھبت بعض الدساتیر إلى النص علیھاالمصالح، وقد 

ال       .. نأتى إلى النقطة الخلافیة الأذیع صیتاً..وأخیراً ة المخصصة للعم ى المائ والفلاحین  وھى نسبة الخمسین ف
ة   الس المنتخب ى المج تور  .. ف ا الدس ص علیھ ى ن ت  والت تور  ) ١٩٦٥[المؤق منھا دس م تض رة ث  ١٩٧١لأول م

ادة   ترطت الم ذى اش دائم ال عب   ٨٧ال س الش اء مجل دد أعض ف ع ون نص ھ أن یك ل -من ى الأق ال  -عل ن العم م
ى مجلس        -على الأقل أیضاً -على أن یكونوا ١٩٦والفلاحین، ونصت المادة  ین ف اء المنتخب نصف عدد الأعض

  .الشورى
د أ  أن ق ذا الش ان ھ ا ك تور   ولم داد دس اء إع ر أثن دل الكثی ن الج ار م ى  .. ٢٠١٢ث تور ف ة الدس دت لجن د عم فق

ر مشروعھا    رة لتمری رفض سیاسى ومجتمعى واسع          -محاولاتھا الأخی ات محلاً ل د ب ان ق ذى ك اء    -ال ى إرض إل
ط  دة فق رة واح ة لم ى المائ ین ف بة الخمس ى نس اء عل ال بالإبق ة  -العم ام الانتقالی ى الأحك ادة [ف ع ، ]٢٢٩الم م

ی لنكون أمام اعتبار الكثیر من  ".. كل من یعمل لدى الغیر مقابل أجر"تعریف العامل باعتباره  اء،  [ نالمھنی أطب
  !!بل أن مدیرى الشركات ورؤساء مجالس الإدارات قد أضحوا أیضاً عمالاً.. عمال...] مھندسین، محاسبین

ال ع الح فین -وواق ون منص ى نك ابى لطبق  -ولك ز الإیج دو التمیی رائح  یب ات وش م فئ ة تض ات اجتماعی ة أو طبق
 ولأنھ كذلك فإنھ بغیر شك یثیر الكثیر من التعقیدات والإشكالیات العملیة.. واسعة أمراً غیر ممكن وغیر مفھوم

ى الأعوام        .. فیما یتعلق بتعریف العامل والفلاح -على الأخص – د استحال ف ان ق ر ك اً أن الأم وواقع الحال أیض
ة  ى مھزل رة إل ة الأخی د     .. فعلی ن مقاع ا م تھان بھ بة لا یس ى نس ابقین عل رطة الس واءات الش تحوذ ل ث اس حی

إلى أداة " التنظیم النقابى الرسمى"فیما تحولت الشھادة التى یتعین على العامل الحصول علیھا من .. الفلاحین
ھ -غیر أننا".. من أدوات التدخل وانتھاك حقوق الترشیح ى من      لا یسعنا سوى التأ   -رغم ذلك كل ا یل ى م د عل كی

  :الاعتبارات التى تشكل موقف الغالبیة فى صفوف العمال
م من          ة لھ ة الباقی ب القلیل ت سوى أحد المكاس أن العمال یشعرون ویعتقدون أن نسبة الخمسین فى المائة لیس

علیھم،  حیث یتعین.. المكتسبات التاریخیة التى كانوا قد حصلوا علیھا فى خمسینیات وستینیات القرن الماضى
  .ویحق لھم التمسك بھا
رون عن     -كما یعرف الجمیع -رغم أن مقاعد العمال كانت غالباً ما یتم الاستحواذ علیھا من قبل أشخاص لا یعب

ربما لا یتجاوز  -مصالحھم ویوالون النظام الحاكم، فإن تجارب العقود الماضیة تشیر أیضاً إلى أن عدداً محدوداً
دة  د الواح ابع الی ن  -أص اًمم ال حق ن العم رون ع ھ  -یعب أس ب د لا ب ى ح ى  -أو إل اذ إل ى النف نجح ف ان ی ك

  .لولا تخصیص نسبة الخمسین فى المائة للعمال -كما یعتقد العمال -وھو أمرٌ ما كان لھ أن یتحقق..البرلمان
اً     ت أرقام ى بلغ رة حت د     إن معدلات الإنفاق على الدعایة الانتخابیة التى تزایدت خلال الأعوام الأخی م تع ة ل خیالی

اء      ر الأغنی ات لغی لاق بخوض الانتخاب ى الإط یر      .. تسمح عل راً عس ات أم یح ب رد سداد رسوم الترش ل أن مج ب
  .-وبینھم العمال بطبیعة الحال -المنال على أبناء الطبقات والفئات الشعبیة

  :فإن ھناك عدداً من الحقائق المتعلقة بھذا الشأن.. وفضلاً عن ھذه الاعتبارات
أنھا   من  اوض بش الحھا وتتف ى    ..  المفترض أن تعبر الطبقات والفئات الاجتماعیة عن مص ا ف ارس نفوذھ أن تم

ع ة   المجتم ا التنظیمی لال أدواتھ ن خ رار م ناعة الق ز ص ى مراك ا عل ات ..  ، وتأثیرھ ات والجمعی النقاب
قى فى البرلمان والمجالس وعبر ھذه الأدوات فقط یمكن لھذه الطبقات والفئات أن تحظى بتمثیل حقی..والأحزاب
  .المنتخبة

                                                             

 الدستور الفرنسى على سبیل المثال 



٨ 

 

یم المستقل     -عقوداً طویلة  -أن العمال وغیرھم من قطاعات وفئات شعبنا قد حٌرموا  غیر ى التنظ م ف .. من حقھ
ین ممارسة      .. وھم ما برحوا حتى الآن یراوحون دون الفوز الحاسم بھذا الحق المستلب نھم وب ال بی ا ح وھو م

  .قدرتھم على المشاركة السیاسیة والمجتمعیة الفعلیةنفوذھم ، وأضعف إلى أقصى حد 
د   .. ولا تُمثل أفراداً.. إن القطاعات والفئات الاجتماعیة لا تعبر عن مصالحھا، وتمارس نفوذھا أفراداً ا ق ولما كن

ات الشعبیة     -لما كان العمال  والفلاحین .. لبثنا طویلاً موصدةً علینا منافذ التنظیم رھم من الفئ د فُ    -وغی رض ق
راداً  وا أف یھم أن یظل نحھم ذاك  .. عل م م د ت وھمى"فق از ال ن   ".. الامتی ة م ى المائ ین ف بة خمس یص نس بتخص

نھم  م یكن مرضیاً           .. عضویة المجالس المنتخبة لبعض الأفراد م ال ل ة الح اً، وبطبیع ل حقیقی ك التمثی م یكن ذل ل
" الأفراد الممثلین لھم"ما رأوا الكثیرین من للعمال الذین احتلت مقاعدھم طغمة مفروضة علیھم، والذین دائماً 

أعضاء الأغلبیة الجاھزة النائمین والغائبین عن  "یغتالون مصالحھم تحت قبة البرلمان، ویقدمون أسوأ نماذج 
  "الجلسات

اً  م . كثیراً ما بدا الأمر كاریكاتوری رر   !!.. نع ك لا یب ر أن ذل ا    -غی ة الاستفزازیة    -من وجھة نظرن رة المتعالی  النع
ال والفلاحین   ى      -فیما نسمعھ بشان تدنى مستوى آداء البرلمان بسبب عضویة العم ات ف اذا إذن عن دور الفئ م

  -!المجلس؟
ة         !!.. نعم.. كثیراً ما بدا الأمر كاریكاتوریاً ى المائ ذا بسبب نسبة الخمسین ف م یكن ھك ھ ل اد   .. غیر أن ھ الحص إن

ابى أوحد    المر لحرمان العمال من حقھم فى تكوین منظماتھم  یم نق النقابیة استقلالاً عن الدولة، وفى فرض تنظ
والین والمرضى عنھم        ى الم م الإغلاق عل ة     .. ھرمى الشكل سلطوى التوجھ محك مؤسسة رسمیة شبھ حكومی

  .بدأت بیروقراطیة وانتھى بھا الحال مع سنوات الضحالة والتجریف إلى بنیان أجوف شائھ وعبثى
ى حظر     .. نا قد حاصرت حق العمال فى التنظیم بكافة صورهإن البنیة التشریعیة فى بلاد ات  إل أمیم النقاب فمن ت

ات      ى الجمعی ابى عل اط النق وى      .. ممارسة النش اس فئ ى أس وین الأحزاب عل م حظر تك ر    [ث ى حظ ؤدى إل ا ی بم
ة  زاب العمالی یة، أن یما    ].. الأح ة والسیاس اركة المجتمعی ى المش م ف وا بحقھ ال أن یتمتع ف إذن للعم وا كی رس

  .نفوذھم فى المجتمع، أن یدافعوا عن مصالحھم ویتفاوضوا بشأنھا
ر        ى التعبی م  ف دفاع عن حقھ ة لل إن تمسك العمال بنسبة الخمسین فى المائة لیست فى واقع الحال سوى محاول

  .عن مصالحھم بالوسیلة الوحیدة التى تبدت لھم خلال العقود الماضیة
ر منقوص   إننا لذلك لا یسعنا سوى الانحیاز ل لابقاء على النسبة لحین التأكد من اقتضاء العمال حقھم كاملاً  غی

تلاك       الحھم وام دفاع عن مص فى التنظیم بكافة صوره وبما یمكنھم من المشاركة المجتمعیة والسیاسیة ومن ال
  .أدوات الضغط من أجلھا والتفاوض بشأنھا

الح       نرى أن یتضمن الدستور النص على أنھ.. وفى جمیع الأحوال ابى لص ز الإیج اواة التمیی لا یعد إخلالاً بالمس
اركة            ا من المش ك بغرض تمكینھ اء أو التھمیش وذل ت للاقص ى تعرض اً، أو الت بعض الفئات الأضعف اجتماعی

  .المجتمعیة والسیاسیة



٩ 

 

  مقترح التعدیلات
  الباب الثانى

  الحقوق والحریات العامة
  ٨مادة 

ذا ا    ى ھ ا ف وص علیھ وق المنص ل الحق ة      تمث یم الكرام د ق ر، وتجس ى مص دیمقراطى ف ام ال وھر النظ اب ج لب
  الإنسانیة، والمساواة، والعدالة، والحریة، ویتمتع بھا المواطنون المصریون جمیعھم

  .ویجب على الدولة احترام ھذه الحقوق، وتعزیزھا والوفاء بھا
 ٩مادة 

لطات التشریعیة والتنفیذی      اب الس ذا الب ل      تلزم الحقوق المقررة فى ھ ة، وتمث ع أجھزة الدول ائیة وجمی ة والقض
  .القواعد التى یتعین التزامھا والنزول على أحكامھا فى سن القوانین وتطبیقھا

ى         ؤدى إل وق ، وألا ی ذه الحق ة ھ ع طبیع ا م وص علیھ وق المنص ریعى للحق یم التش ق التنظ ى أن یتواف وینبغ
د    ھ الوحی ون ھدف ا، وأن یك ا أو تعطیلھ ع بھ ن التمت ان م ع    الحرم ى مجتم ام ف اه الع ز الرف و تعزی ھ

وق بالضوابط     ذه الحق دیمقراطى،ویشترط فى جمیع الأحوال أن یتقید القانون فیما یقرره من قواعد لممارسة ھ
  .٣٤الواردة فى المادة 

 ١٠مادة 
یز المواطنون المصریون جمیعاً سواء أمام القانون، وھم متساوون فى التمتع بالحقوق والحریات العامة، لا تم

اعى، أو السن،       دة أو الوضع الاجتم دین أو العقی بینھم بسبب الجنس أو الأصل العرقى أو المیلاد أو اللغة أو ال
  .أو الإعاقة

ر             ات بصورة مباشرة أو غی راد أو الجماع ین أى من الأف ز ب دم التمیی اتھا بع لطاتھا ومؤسس وتلتزم الدولة وس
یر التى یتم اتخاذھا لكفالة أو تنظیم حقوق أفراد أو فئات أو مجموعات ألا ویُراعى فى القوانین والتداب مباشرة 

  .  تنطوى على ما یمكن اعتباره تمییزاً ضد آخرین
ر مباشرة لسبب من الأسباب              ز بصورة مباشرة أو غی اریین التمیی ین والاعتب ى الأشخاص الطبیعی ویحظر عل

د        الواردة فى الفقرة الأولى، وینظم القانون الأحكام  ع الأحوال یع ى جمی ذا الحظر، وف ل ھ اللازمة لإعمال وتفعی
  .التمییز بسبب من ھذه الأسباب عملاً منافیاً للعدالة وغیر مشروع ما لم یتم اثبات وجود أسباب عادلة لذلك

  ١١مادة 
اتھا     لطاتھا ومؤسس ة وس زم الدول ا، وتلت انیة وحمایتھ ھ الإنس رام كرامت ى احت ق ف ھ الح رى ل واطن مص ل م ك

  .ون كرامة المواطنین المصریین سواء كانوا داخل الحدود المصریة أو خارجھابص
  ١٢مادة 

  كل مواطن مصرى لھ الحق فى الحیاة
  ١٣مادة 

  : كل مواطن مصرى لھ الحق فى الحریة والأمان الشخصیین ویتضمن ذلك
 عدم الحرمان من الحریة قسراً أو تعسفاً أو دون سبب عادل.  
 مةعدم الاحتجاز دون محاك  
 عدم التعرض لممارسة العنف ضده من قبل جھات عامة أو خاصة  
 عدم التعرض للتعذیب على أى نحو، وبأى شكل من الأشكال  
 عدم التعرض لإساءة المعاملة أو العقاب بطریقة قاسیة أو مھینة أو غیر إنسانیة.  

منھ ذل   ا یتض ة بم یة المتكامل دیة والنفس لامة الجس ى الس ق ف ھ الح رى ل واطن مص ل م ى ك یطرة عل ن الس ك م
  .جسده، وعدم الخضوع للتجارب الطبیة أو العلمیة دون الموافقة القائمة على فھم وإدراك كامل



١٠ 

 

  ١٤مادة 
  :كل مواطن مصرى لھ حیاتھ الخاصة وینبغى حمایتھا وعدم انتھاكھا ویتضمن ذلك

 عدم تفتیشھ أو تفتیش منزلھ وعدم دخولھ دون رضائھ.  
  أو ممتلكاتھ وبضائعھ المعروضةعدم تفتیش ممتلكاتھ الخاصة  
    ائلھ ة، ورس ھ التلیفونی ھ، ومحادثات لاتھ، وبرقیات ك مراس ى ذل ا ف الاتھ بم یة اتص اك خصوص دم انتھ ع

 .الالكترونیة، وغیر ذلك من وسائل الاتصال، وعدم الاطلاع علیھا أو مراقبتھا أو مصادرتھا
  ١٥مادة 

  .ر والعقیدة، وحریة ممارسة الشعائر الدینیةكفل الدولة للمواطنین المصریین جمیعاً حریة الفكت
  ١٦مادة 

  :كل مواطن مصرى لھ الحق فى حریة التعبیر، ویتضمن ذلك
 حریة الصحافة والطباعة ووسائل الإعلام الأخرى.  
 حریة تلقى المعلومات أو الأفكار ،أو نقلھا بأى شكلٍ من الأشكال.  
 حریة الإبداع الفنى والأدبى  
 كادیمىحریة البحث العلمى والأ  

  :ولا تمتد الحقوق والحریات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة إلى ما یلى
  .الدعایة للحرب 
  .التحریض المباشر على العنف الحال 
اً        ـكل تحریض ذى یشــــــــــــــ و ال ى النح دین عل نس أو ال رق أو الج بب الع ة بس ى الكراھی ض عل الح

  .یتسبب فى الضرر
ا أوسع         من الح ولا یجوز إھدار أىٍ ود علیھ ى  أو فرض قی رة الأول ى الفق ا ف قوق أو الحریات المنصوص علیھ

یشترط أن یتقید القانون فیما یقرره من قواعد  من تلك المنصوص علیھا فى الفقرة الثانیة، وفى جمیع الأحوال 
  ٣٤لممارسة ھذه الحقوق بالضوابط الواردة فى المادة 

  ١٧مادة 
  .ق فى التجمع والتظاھر والاعتصام والتظلم والاحتجاج السلمىللمواطنین المصریین جمیعاً الح

  ١٨مادة 
ف   لكل مواطن مصرى الحق فى تنظیم الجمعیات، وتكوین المنظمات والھیئات واللجان وجماعات الضغط بمختل

   .صورھا والانضمام إلیھا
  ١٩مادة 

  :یتمتع كل مواطن مصرى بحقوقھ وحریة اختیاراتھ السیاسیة ویتضمن ذلك
 ع     ال ى جمی اركة ف ا، والمش دعوة لھ ا، وال مام لھ یة، والانض زاب السیاس وین الاح ى تك ق ف ح

  .أنشطتھا،وأعمالھا التنظیمیة
 تنظیم الحملات وحركات الضغط من  أجل حزب سیاسى أو قضیة سیاسیة.  
          ة ات حرة ومباشرة وسریة لأی ى انتخاب ق التصویت ف یتمتع كل مواطن مصرى بلغ الثمانیة عشرة بح

  .تشریعیة أو تمثیلیةھیئات 
              ى الحق ف ة، وب ب العام ات التشریعیة والمناص ق الترشح لعضویة للھیئ ل مواطن مصرى بح ع ك یتمت

 .شغلھا حال انتخابھ
  ٢٠مادة 

  .لا یجوز حرمان أى مواطن مصرى من جنسیتھ لأى سبب من الأسباب



١١ 

 

  ٢١مادة 

  :یتمتع كل مواطن مصرى بحریة التنقل والإقامة ویتضمن ذلك
  الحركة والتنقل من مكان إلى مكانحریة  
 الحق فى مغادرة الجمھوریة وقتما یشاء.  
 الحق فى دخول البلاد والبقاء فیھا والإقامة فى أى مكان بھا.  
 الحق فى استخراج جواز سفر  
 الحق فى ممارسة التجارة، العمل أو المھنة التى یرتضیھا متى كانت مشروعة  
  ٢٢مادة 

لذى یشمل حق كل مواطن مصرى فى أن تتاح لھ إمكانیة كسب رزقھ بعمل یختاره تكفل الدولة الحق فى العمل ا
ى           واردة ف باب ال ز لأى سبب من الأس ى العمل دون تمیی ول عل ة للحص ى الفرص المتكافئ ة، وف ھ بحری أو یقبل

  .الأخص بسبب الدین أو الجنس أو الوضع العائلى والاجتماعى المادة  وعلى
  على المواطنینولا یجوز فرض أى عمل جبراً 

ى   وتلتزم الدولة وھیئاتھا ومؤسساتھا باتخاذ التدابیر المناسبة لصون ھذا الحق، وتأمین ممارستھ الكاملة والت
ة مطردة، ووضع            ة وثقافی ادیة واجتماعی ة اقتص ق تنمی أنھا تحقی ات من ش تشمل على الأخص الالتزام بسیاس

  .وفیر برامج التوجیھ والتدریب التقنیین والمھنیینوتنفیذ خطط ملائمة لتحقیق عمالة كاملة ومنتجة، وت
  ٢٣مادة 

  :للمواطنین المصریین العاملین جمیعاً الحق فى شروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الأخص
 أجراً منصفاً یكفى على الأقل لتوفیر العیش الكریم لھم ولأسرھم  
 الأجر المتساوى عند تساوى قیمة العمل دون أى تمییز  
 منة تتوافر فیھا شروط السلامة والصحة المھنیةبیئة عمل آ  
            ك إلا اع ذل ة، دون إخض ى ملائم ة أعل ى مرتب م، إل ل عملھ ة، داخ رص الترقی ي ف ع ف اوى الجمی تس

  لاعتباري الأقدمیة والكفاءة،
       ،ر ة الأج ة المدفوع ازات الدوری ل، والاج اعات العم ول لس د المعق راغ، والتحدی ات الف الاستراحة وأوق

 .أة عن أیام العطل الرسمیةوكذلك المكاف
  ٢٤مادة 

ز،    اً دون تمیی واطنین المصرین جمیع ق للم ة ح ائف العام رص،  الوظ افؤ الف اواة وتك ادئ المس اً لمب ودون وفق
لھم     اتھم ، ولا یجوز فص اخضاع ذلك لغیر اعتبار الكفاءة، وتكفل الدولة حقوقھم وحمایتھم وقیامھم بأداء واجب

  .بغیر الطریق التأدیبى

                                                             

 ن حظر   .. ١٢لثانیة من المادة لم تستجب لجنة الخبراء للمطالبات الكثیرة بتعدیل الفقرة ا حیث لا مجال لأى استثناء م
  .العمل القسرى تحت مسمى الخدمة العامة أو أى مقتضى آخر

ى                 ا عل داء ملاحظتھ ن إب دة ع نوات ع ف لس م تك ة ل ل الدولی ة العم ات بمنظم ق الاتفاقی ة تطبی ا أن لجن ویجدر بالذكر ھن
اً     ١٩٧٥لسنة  ٩٨قم المعدل بالقانون ر ١٩٧٣لسنة  ٧٦نصوص القانون رقم  اره مخالف ة باعتب الخاص بالخدمة العام

  .فى شأن العمل القسرى ١٠٥، ٢٩لنص اتفاقیتى العمل رقم 
ائز   الاستثناءإن  د الج ة     -الوحی ل الدولی اییر العم اً لمع ادة         -وفق ى الم ھ ف ارى المنصوص علی د الاجب و التجنی ن   ٦٣ھ م

 .الدستور، ولا مجال لذكره ھنا



١٢ 

 

  ٢٥مادة

  لكل مواطن مصرى الحق فى علاقات عمل عادلة 
  :كل عامل لھ الحق فى

 تكوین النقابات بالاشتراك مع آخرین والانضمام إلى النقابة التي یختارھا  
 المشاركة فى الأنشطة والبرامج النقابیة  
 الحق فى الإضراب  

  :لكل صاحب عمل الحق فى
 نضمام إلى المنظمة التي یختارھاتكوین منظمات أصحاب العمل بالاشتراك مع آخرین والا  
 المشاركة فى الأنشطة والبرامج التى تنظمھا منظمات أصحاب العمل  

  :كل نقابة عمالیة، وكل منظمة أصحاب عمل لھا الحق فیما یلى
 أن تضع لائحتھا وبرامجھا وأنشطتھا ونظمھا الداخلیة  
 ى ا       أن تكون مع غیرھا أو ة عل ة أو جغرافی ادات نوعی ى اتح ارك ف وطنى أو الاقلیمى أو    تش لمستوى ال

  الدولى
      ة، ویحدد ى مفاوضة جماعی كل نقابة ومنظمة أصحاب عمل أو صاحب عمل من حقھما الانخراط معاً ف

  ٣٤ القانون نظم المفاوضة الجماعیة، وإعمال الاتفاقیات الجماعیة  وفقاً للقواعد الواردة فى المادة
  ٢٦مادة 

  .سلیمة لا تمتھن آدمیتھ أو تضر بصحتھلكل مواطن مصرى الحق فى بیئة صحیة 
وتلتزم الدولة بكفالة ھذا الحق بما یضمن حمایة البیئة لمصلحة الأجیال الحالیة والقادمة من خلال التشریعات    
تدامة        ة المس ل التنمی واع، وتكف ى الأن افظ عل ف، وتح وث والتجری ع التل ى تمن رى الت دابیر الأخ ة والت الملائم

  .لاستخدام الرشید، والتوزیع العادل لھاللموارد الطبیعیة مع ا
  ٢٧مادة 

  .الملكیة الخاصة مصونة ، ولا ینبغى أن یجیز القانون اتخاذ إجراءات تعسفیة لنزع الملكیة
ھ    رر قیمت ویض تتق ل تع ة، ومقاب ة العام رض المنفع انونى ولغ نص ق اً ل ة إلا وفق ة الخاص زع الملكی وز ن لا یج

  .تنزع ملكیتھ أو بموجب حكم قضائى وطریقة آدائھ بموافقة الطرف الذى
ة   وینبغى أن تكون قیمة التعویض وطریقة آدائھ عادلة ومساویة لقیمة الثروة التى یتم نزعھا وتعبر عن موازن

  :عادلة بین المصلحة العامة ومصالح المضارین مع أخذ كافة الأوضاع المحیطة فى الاعتبار بما فى ذلك
  .واستخداماتھاالمملوك   يءالمنفعة الحالیة للش 
  المملوك يءتاریخ الملكیة واستخدام الش 
  . المملوك يءالقیمة السوقیة للش 
  .المملوك وناتجھ يءالتطورات المفترضة لاستثمار الش 
 الغرض من نزع الملكیة 

  ٢٨مادة 
  .لكل مواطن مصرى الحق فى مسكن ملائم

اذ     ریعات واتخ إقرار التش ة ب زم الدول راءاتوتلت ن أ  الإج ة م ریین    الملائم ع المص ق لجمی ذا الح ة ھ ل كفال   ج
  ولا ینبغى للقانون أن یجیز الإخلاء القسرى

  .وفى جمیع الأحوال لا ینبغى أن یبعد إنسان عن مسكنھ دون حكم قضائى ودون توفیر مسكن بدیل
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  ٢٩مادة 

  :لكل مواطن مصرى الحق فى 
  خدمات الرعایة الصحیة متضمنة الصحة الانجابیة 
  ء النظیفالغذاء الصحى، والما 
ن لا      ع م م جمی من دع ى تتض ة الت ة الاجتماعی دین     الحمای م المعتم ھم أو ذویھ ة أنفس تطیعون كفال یس

  .علیھم
اذ     ریعات واتخ إقرار التش ة ب زم الدول راءاتوتلت ریین      الإج ع المص ق لجمی ذا الح ة ھ ل كفال ن أج ة م   الملائم

لفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر   وفى جمیع الأحوال یحظر الامتناع عن تقدیم العلاج بأشكالھ المخت
  .على الحیاة

 ٣٠مادة 
  :لكل طفل المصرى الحق منذ المیلاد فى

  .اسم وجنسیة 
  .رعایة أسریة أو رعایة بدیلة حال افتقاد البیئة الأسریة 
  .الصحیة والخدمات الاجتماعیة الخدماتالتغذیة الأساسیة، المأوى المناسب،  
  .غین، أو إھمالھم، أو تقصیرھم فى توفیر احتیاجاتھحمایتھ من أى إیذاء البال 
ذى    إتمامیحظر تشغیل الطفل قبل بلوغھ سن   ل ال التعلیم الإلزامى،وفى جمیع الأحوال ینبغى حمایة الطف

وه العمرى والجسمانى، أو تعرضھ          ب نم لم یبلغ الثامنة عشرة من العمل فى ظل شروط عمل لا تناس
  عیة، أو تحول بینھ وبین اتمام تعلیمھ، لمخاطر صحیة أو نفسیة أو اجتما

ة         رة ممكن ك لأقصر فت ى أن یكون ذل لا ینبغى توقیف الطفل أو احتجازه فى غیر حالات غیاب البدیل عل
  ویجب أن تتوفر لھ عندئذٍ

 مكان احتجاز منفصل عن اماكن احتجاز البالغین.  
 معاملة مناسبة وشروط مناسبة لنموه العمرى والجسمانى  
 لقانونیة التى توفرھا الدولة وتتحمل نفقاتھاالمساعدة ا  

  . لا ینبغى استخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة، كما ینبغى حمایتھم من التعرض لھا ولآثارھا 
  .یقصد بالطفل فى ھذه المادة كل من لم یبلغ سن الثامنة عشرة

  ٣١مادة 
  فى التعلیم لكل مواطن مصرى الحق فى التعلیم ألأساسى ویتضمن ذلك حق الكبار

ھ من              ة ل بة كافی ى تطویره وتخصیص نس ھ، وتعمل عل ع مراحل ى جمی انى ف وتلتزم الدولة بتوفیر التعلیم المج
  .الموازنة العامة للدولة

اذ     ریعات واتخ إقرار التش ة ب زم الدول راءاتوتلت ة الإج اء      الملائم ى إنش دنى عل ع الم ات المجتم ز منظم لحف
  .ف الربح، وتلتزم بتطویر المناھج والأسالیب التربویة والتعلیمیةالمؤسسات التعلیمیة التى لا تستھد

  ٣٢مادة 
اذ     ا باتخ ة ، ومطالبتھ لطات العام ة الس ى مخاطب ق ف واطن الح ل م راءاتلك ة  الإج ة العادل الإداری

  .والرشیدة
ھ              ھ أو بحقوق ق ب ھ أو یتعل ى حق اذ أى إجراء إدارى ف ة أسباب اتخ ى معرف ق ف لكل مواطن مصرى الح

  .ن یكون ذلك كتابةعلى أ
  لكل مواطن مصرى الحق فى ممارسة الضغط على الدولة لاقتضاء حقوقھ، ولتفعیل الأداء الإدارى لھا 
 ینبغى إصدار وتعدیل التشریعات القائمة لضمان ھذه الحقوق 
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   ٣٣مادة 
ام الم    ى   لكل مواطن مصرى الحق فى التقاضى بشأن أى منازعة قانونیة ، ولھ الحق فى نظر دعواه أم ة ف حكم

  .جلسة علنیة
  ٣٤مادة 

   العامة الاعتباریة بالشخصیة تتمتع مستقلة استشاریة ھیئة الاجتماعى الاقتصادى المجلس
تص  ة  وتخ داد  بمناقش ات  وإع داء  المقترح رأى  وإب ى  ال ات  ف ریعات  السیاس ادیة  والتش ة الاقتص  والاجتماعی
 العامة الموازنة و والشركات الضرائب قوانینو الاقتصادیة والتشریعات العمل تشریعات الأخص على والبیئیة

ة ة والمیزانی ة، الختامی ا للدول اقش كم س ین ات المجل ة الاتفاقی لة ذات الدولی اع الص ادیة بالأوض  الاقتص
ارة  واتفاقیات الدولیة، العمل اتفاقیات الأخص وعلى والاجتماعیة، ة  التج ة  الدولی ل  والثنائی ع  قب ا،  التوقی  علیھ

  .معھا للتوائم الوطنیة التشریعات على إدخالھا یجب التى التعدیلات سةلدرا التوقیع وبعد
  . بنظرھا یختص التى والتشریعات السیاسات كافة فى المجلس رأى بأخذ النیابیة والمجالس الحكومة وتلتزم

ون س ویتك ادى المجل اعى الاقتص ن والاجتم ى م ال ممثل حاب العم ال، وأص ین، الأعم ات، والفلاح  والتعاونی
ة،  الاقتصادیة  بالحقوق المعنیة الحقوقیة والمنظمات الأھلیة، والمؤسسات جمعیاتوال ادات  والاجتماعی  والاتح

  .الداخلیة عملھا لنظم وفقاً ممثلیھا المذكورة والمنظمات والھیئات النقابات وتختار الطلابیة،
یس  من قرار المجلس بتعیین ویصدر ة،  رئ یس  وینتخب  الجمھوری ة  ةبالأغلبی  المجلس  رئ ا  ، المطلق  یضع  كم
  .المصریة الوقائع جریدة فى تنشر أعمالھ لتنظیم لائحة المجلس

  ٥٣مادة 
دعوى  جزئیاً أو كلیاً ممارستھا تعطیل أو تقییدھا ینبغى لا الباب ھذا فى الواردة الحقوق ا،  ب  ینبغى  ولا تنظیمھ

ي   وشریطة أن یكون  القانون یقررھا التى الحدود لغیر بھا التمتع یخضع أن ام ف ھدفھا الوحید تعزیز الرفاه الع
  :على أن تلتزم التشریعات بما یلى.. ى مؤسس على الكرامة الإنسانیة، المساواة ، والحریةمجتمع دیمقراط

  .طبیعة الحق ذاتھ 
  خطورة المصالح التى یراد حمایتھا بھذه الحدود، و ثقلھا وضرورتھا 
ا        راد حمایتھ ى ی ین المصالح الت انون بشأن ممارسة        وجود ارتباط واضح ب ا الق ى یقررھ والحدود الت

  .الحق
  .طبیعة ھذه الحدود ومداھا، ومدى ملائمتھا لطبیعة الحق وعدم تعارضھا مع جوھره 
  .أقل حدود ممكنة لتحقیق غرض حمایة المصالح 


